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 أهداف الضريبة بين حيادية الدولة وتدخلها

 

 إعداد الأستاذ: هلالي أحمد

 أستاذ مساعد مكلف بالدروس

 أدرار-جامعة العقيد أحمد دراية
 

 ملخص:

 حسب النظرية الكلاسيكية، فإن تمويل النفقات العامة يجب أن لا يكون له تأثير اقتصادي.

اليررة العموميررة وإائاا ررا و يفررة م ينررةزالخاديق يررة  ررنتغدإن دور الضررري ة فررا ارردا الصرر د يتم ررل فررا 

 بشكل مئلق )فكرة ال ولة الحارسة(.

مرة تصرادية ااأما اليوم فلا يمكننا ال فاع ان مسألة حيادية الضري ة لما ل ا من انعكاسات ومضاافات اق

 )فكرة ال ولة المت خلة(.

 حر  فرا ولرة وتر خل ا نحراول أن نمن خلال ارد  الم اخلرة المعنونرة برد أار ار الضرري ة برين حياديرة ال 

 أا ار الضري ة بين مؤي و ومعارضو الفكر الكلاسيكا.

 

 مقدمة:

ن أتوج  فا كل مجتمع يخضع لسلئة اامة منظمة، حاجات ت م مجموع المواطنين ولا يمكن لكل فررد 

َ  ان الآخرين لر فاع اقلي يرة   را التاد  الحاجات ارا الحاجرات الجماايرة وأم لت ،يقوم بإش اع حاجته من ا استقلالاً

كرل لا تحقرق إلا لي، فلا يمكن لفرد بمفرد  أن يحقق لنفسه الأمن الخارجا، ف دا الأمن لا يمكن أن والأمن والع الة

 .حقق نفعاً للمواطنين كافة، ولا يمكن أن يست ع  أي من م من الاستفادة بهييتجزأ باات ار  

 نل فررد أن يشر ع حاجاتره من را، بغرظ النظرر ارالى أنره توجر  طاافرة أخرر  مرن الحاجرات يسرتئيع كر

ة برأن ري، حاجات ج ن ا تعت ر لأاميت ا الاجتماايةلكإش اع الآخرين أو ا م إش اا م ل ا  أي أن ا قابلة للتجزاة، و

 .التعليم والعلاج والنقلتش ع ا السلئات العامة، ومن أم لت ا 

مروال ر إلرى اسرتخ ام بعرظ الأئمرة فإن را تضرومن الواضح أنره لكرا تقروم ال ولرة بإشر اع الحاجرات العا

فع ويقتضا حصول ال ولة الى اد  الأموال والخر مات أن تر  .المادية وأن تحصل الى خ مات بعظ الأشخاص

قرات فرلا ة ب رد  النفقوم ال ولت، وواضح أيضاً أنه لكا بالنفقات العامةوادا ما يع ر انه  ة نق يةمقابلاً ل ا فا  ور

 .ضرااب ورسومرضه من فالي ا من مصادر مختلفة أام ا ما تتحصل اامة  ب  ل ا من إيرادات

 ة  من خلال اد  الم اخلة نحاول أن نتعرض إلى أا ار الضري ة وادا يقودنا بالضرورة إلى دراس

السررو   ز رراالاقتصررادية التررا ينظم ررا أساسرراً ج أولاً  التئررور الترراريخا لظ ررور القئرراع العررام فررا الررنظم

 مالية ال ولة وثال اً وأخيراً تئور أا ار الضري ة بتئور مالية ال ولة. تئوروثانياً  
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 ز السوق:هاجأولاً: التطور التاريخي لظهور القطاع العام في النظم الاقتصادية التي ينظمها أساساً 

ولرة فرا م( أربرع فارات مرن الأنشرئة الترا تقروم ب را ال 1776) الأمرمفرا كتابره ثرروة  تلق  ا د أدم سرمي

 1جال الاقتصادي اا الم

 واج  ا فا حماية المجتمع من الغزو الخارجا، -1

ة وإقررار واج  ا فا حماية كل مواطن من اات اء الآخررين أو  لم رم، أو مسرؤليت ا فرا إقامرة الع الر -2

 الأمن والنظام ال اخلين،

ت را من ط يع مع والتاواج  ا فا القيام بالمرافق العامة والأشغال العامة ذات الأامية القصو  للمجت -3

 ن م،مقوم ب ا أي ينفقات الفرد أو الأفراد الدين يقومون ب ا وبالتالا لا يتوقع أن  غئاربحاً كافياً ي ت رأن لا 

 ل دولة.ت عاً لشكل ال نيان السياسا لك تتغيرواج  ا فا تغئية النفقات الضرورية للحكم والتا  -4

خل يعت رر ارادة مرن أارم المر افعين ارن أقرل قر ر مرن تر  ومن الواضرح أنره برالرمم مرن أن  أدم سرميت 

ن لرى العكرس فرإابرل وي ل الى خوفه من القئاع العام،  شاءال ولة فا الحياة الاقتصادية إلا أنه ليس فا كتاباته 

 م أك رلقئاع العاالاقتصادي فا ا طشانالمساوليات الأربع التا ألقااا الى ااتق ال ولة تتئلب مستو  معيناً من ال

 طشرانللالدي يؤدي إلى تخصيص الموارد فا مجالات ويمر ،  داهبك ير من مجرد ما يسمح به م  أ  داه يعمل 

ا الأمررن الرر اخلالاقتصررادي اررن طريررق القئرراع الخرراص فيمررا ارر ا ذلررل الجررزء الضررروري لقيررام ال ولررة بو رراا  

 .والخارجا وإقامة الع الة

قرات  اخلا ونفنية والرابعة التا ذكراا سميت )أي الأمن الراع فا الو اا  ال ازأنه لا ن والج ير بالدكر

ً ان الإدارة الحكومية(، أما   .الو يفة الأولى، أي ال فاع الخارجا؛ فلم تكن موجودة دااما

 العسركرية ففا المجتمعات ال  ااية كان المحارب يتكفل بنفسه، أما فرا العصرر الحر ي  فرإن تقر م الفنرون

 ة ال ال رة أيللو يفركردلل بالنسر ة ولمجتمرع، لقروم ب را ال ولرة كمم لرة تاظرة لا بر  أن ترتب اليه نفقات اسركرية با

ق مرافرلأشرغال ربحراً يجرب أن تقروم ب را ال ولرة وتشرمل ارد  االأشغال العامة والمرافق العامرة، ف را لأن را لا تر ر 

  2.م لاً  الئر 

 قتصادية.ة الى تخصيص الموارد الاه أن قيام ال ولة ب د  المرافق يؤثر إلى درجة ك يرفيومما لا شل 

  فرا يرلجون سرتيوارت موت ريجياً زالت معارضة ت خل ال ولة فا الحياة الاقتصادية، واكدا نج  أن  

يقتصرر  م يق ل تر خل ال ولرة الرى أسراث أك رر شرمولاً مرن سرميت، فلرم يعر 1848الاقتصاد السياسا  م ادئمؤلفه 

وب أو مرن رمرادا الت خل إلى كل المجالات التا يكون مرن الم  كنه مت خل ا الى المجالات التا ا داا سميت ول

نره الة ولكرن لأالضروري في ا أن تقوم ب ا ال ولة، ليس فقط لأن القئاع الخاص لا يستئيع أن يقوم ب ا بئريقة فع

 3لن يقوم ب ا.

امرة العال   وميرام فرا أاميرة الأشرغميل  و  سميت  وج ة نظر  نزيكوبع  ذلل بسنوات ا ي ة أك   

، ولكرن و أسرؤ قلريلاً لاً ولا أن تفعلره بئريقرة أفضرل قلريلاً أفعربقوله   ليس الى ال ولة أن تفعل ما يقوم بره الأفرراد 

 4. الي ا أن تقوم بالأامال التا لا يقوم ب ا أح  أ لاً فا الوقت الحالا

 ثانياً: تطور مالية الدولة:

مرل نفقات والعت بتح ي  التميزال ولة اللي رالية التا  ترةبفمرت مالية ال ولة ب لاث أشواط  الأول ارر 

ر حياديرة دو الى توازن الميزانيرة العامرة لل ولرة إلرى جانرب الإ ررار الرى حياديرة الماليرة العامرة والمسرتم ة مرن

ادية صرحيراة الاقتال ولة، أما ال انا ف ا فترة ال ولرة المت خلرة والترا نراد  مؤير و اردا الئرر  بتر خل ال ولرة فرا ال

سرار  مط حتى تتمكن من القضاء الى مختل  الانحرافات التا يمكن أن ينزلق في را اقتصراد ال ولرة وتعر يل وضر 

 5وفق الأا ار الن ااية المرسومة من ق ل السياسة الاقتصادية.

ة مومينفقات العويظ ر ت خل ال ولة خلال اد  المرحلة فيما يتعلق بالمالية العامة من خلال الزيادة فا ال

وازن التج يررزات إلررى جانررب إاررادة النظررر فررا التررفررا مارات ت بسرر ب ارتفرراع حجررم الإاانررات الاجتماايررة والاسرر

زانررا نررز  أن العجررز الميكيارد نررمرحلررة والررى رأسرر م  جررون مياللررل تالميزانررا حيرر  أات ررر الع يرر  مررن مفكررري 

ولرة ماليرة ال  ط ال ال  الدي و لت إليهأتا إلى الشونبإمكانه أن يلعب دور اامل من اوامل التحفيز الاقتصادي ل

 واا المرحلة المعا رة أين تع دت فيه أساليب ت خل وتسيير المالية العامة 

 ( مرحلة الدولة الحارسة:1

( فلسفة الفكر الكلاسيكا التا ت نت فا مجال الماليرة 19ايمنة خلال اد  الفترة من القرن التاسع اشر )

الرى تروازن الميزانيرة  قراءوللو رول إلرى ذلرل يجرب الإب ،لنفقات والاقتصاد في ا ي  اتحالعامة م  أ الحرص الى 
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ترر خل ف ،فررا تحيير  أداء ال ولرة الاقتصررادي الوسريلة الم لررى لردلل الكلاسريل  ولضررمان كرل ارردا رأ ،العامرة لل ولرة

  ينرت  انره اضرئراب فا توازن ميزانية ال ولة ق ال ولة حس  م يؤدي لا محالة إلى زيادة النفقات اما يح ث خللاً 

 6فا الحياة الاقتصادية والاجتمااية.

 ( مرحلة الدولة المتدخلة:2

لنظرر فرا ت بإارادة اتميرزالحرب العالمية الأولرى والترا  تجاءت اد  المرحلة كنتيجة للأزمة التا أاق 

  اقرب ة المت خلرةال ولروتركرت  ال ولرة اللي راليرة  مكان را لرد  مالية الك ر  للنظرية الكلاسيكية، معظم الم ادئ ال

رفرع مرن ر، توجره أو تيم، ومن خلال اردا الشركل يمكرن ل را أن تتر خل لتسر1929الأزمة الاقتصادية الك ر  لسنة 

 7أداء الاقتصاد.

فكرررين وااتمر  ترر خل ال ولرة داخررل الاقتصراد الررى ركرااز نظريررة مردت ا أداء واجت ررادات الع ير  مررن الم

ص والقضراء ز  الدي وضع م ادئ الت خل التعر يلا لل ولرة للتقلرينارد كينيالإنجليزي  جون م يأش رام الاقتصاد

 الى ال ئالة وبع  التشغيل الكامل.

رة كرل  ررور م رل ارد  تقروم ال ولرة بترأمين إدا لأن فراويتعا م ويشت  ت خل ال ولة فا حالرة الحررب، 

لمرا تضرع ل ولرة لر عظ الأنشرئة، و  أي تكفرل ترام مرن طررر ااقتصاد الحربالنشاطات وت خل ا يكون كلياً  إنه  

 8تماماً. يختفاالحرب أوزاراا، يحق بعظ الشاء ت خل ال ولة لكن لا 

 لة:دوالية المثالثاً: تطور أهداف الضريبة بتطور 

لا، يمروتنرة يرأتا فرا مقر مت ا ال ر ر اليرض الضرري ة الرى الأشرخاص مرن أجرل تحقيرق أمرراض معتف

قرر  و ،الأخررر  امررة بالإضررافة إلررى الأارر ار الماليررة والسياسررية والاقتصرراديةباات ررار  مصرر راً اامرراً لتيرررادات الع

 تئورت اد  الأا ار بتئور دور ال ولة.

فاً ضري ة ا ال  ر من ال ففا  ل المالية التقلي ية، ان ما كانت فكرت ال ولة الحارسة اا الساا ة، كان

ً م  ،العامرة ير المرافرقب ا نفقات ا المح ودة من أجل تسري تستئيع أن تواجه حتى إيرادات ال ولة حقيقأي ت ،الياً بح ا

ر فررا ضرر ا أي أثررفر ور ال ولررة فررا ذلررل الوقررت، بمعنررى أنرره لا يترتررب الررى كرركرران محايرر اً أي أن دور الضررري ة 

مختلفرة تصرادية الالاق الجوانب الاقتصادية أو الاجتمااية للأفراد فيما يخص توزيع ال خول أو التأثير فا قرارات م

 9التا يجب أن يتم أخداا ت عاً للقو  الفاالة داخل السو .

ت تئررور ،لكررن مررع تئررور دور ال ولررة، وزيررادة أنشررئت ا وترر خل ا فررا الحيرراة الاقتصررادية بصررور فعالررة

ية السياسراف ا الإج اري الردي أ ر ح بم ابرة أداة أساسرية فرا ير  ال ولرة لتحقيرق أار  الاقتئاعأا ار الضري ة، ادا 

 والاقتصادية والاجتمااية ف ا تم ل إذن أداة من أدوات السياسة الاقتصادية.

ترا مشراريع الفا الر ول الناميرة، تلعرب الضرري ة دوراً اامراً فرا تع ارة المروارد الماليرة وتوجي  را نحرو ال

بنرراء لادخررار، وراض التنميررة والأارر ار الن اايررة للسياسررة الاقتصررادية لرردا ف ررا تسررتخ م فررا تشررجيع امررأتحقررق 

 10الاست مارات وتوجي ه نحو الأنشئة الاقتصادية المنتجة.

 11لضري ة ا ر أساسا يتم ل فا تغئية الأا اء العامة، يجر إلى ثلاثة اقتراحات افالجزم بأن 

 للضري ة ا ر مالا  تغئية الأا اء العامة، -

  ر أمراضرراً اقتصررادية قرر  يكررون للضررري ة أارر ار أخررر  ميررر ال رر ر المررالا، حيرر  يمكررن أن تسررت -

 واجتمااية،

 من بين كل أا ار الضري ة، فإنه تمنح الأولوية لل  ر المالا. -

 الهدف المالي للضريبة: -1

 ئيرة نفقرات رر اردا ارو ال ر ر التقلير ي للضررااب لتغتيتم ل ادا ال  ر فا موازنة الميزانية العامرة ويع

 ال ولة.

 ً لمير ان الشركل التر خلا الردي يرراد أن يمرنح للضرري ة فرا ا ويرخص مؤي و فكرة حيادية الضرري ة حاليرا

ليررة فالج ايررة ا ررارة اررن ام ون أن الضرررااب ارا وسرراال معرر ة للاقتئرراع ولرريس للتوجيره، رالاقتصرادي، حيرر  يرر

 12. شرط، الدي يستعمل للتقئيعمجراحية، ليست للجسم بل للمحفظة، فلا يمكننا أن نوجه بواسئة 

 :الأهداف الأخرى للضريبة -2

 ا يمكن أن تست  ر الضري ة أمراضاً اقتصادية، كما تعمل الى تجسي  أا افاً اجتمااية كما يل

 الهدف الاقتصادي: -أ

 ية.أثراً اقتصادياً ااماً أو أثراً انتقااياً حسب القئااات الاقتصادتح ث يمكن للضري ة أن 



 4 

ااظ لامتصراص الفر هكرن أن توجرأن الضرري ة يم نعت ررالاقتصرادي العرام، فريمكن أن  ثرففيما يخص الأ

 13ة التضخم.محاربة وإلى ياارمن الق رة الش

التررا ، إن م رل ارردا الاسرتخ ام للج ايررة فررا محاربرة التضررخم يسررجل فرا إطررار السياسررة الج اايرة الظرفيررة

مررن طرررر  دت ررا الولايررات المتحرر ة الأمريكيررةاارفررت   رروراً متميررزاً مررن خررلال سياسررة المرونررة الج اايررة التررا ق

كردلل ( ال ريئانيرة وstop and goوكدلل من خلال سياسرة توقر  ثرم انئلرق ) ايسين  كيني ي  و  جونسون الر

مؤسسرات مرن خرلال الامتيرازات الج اايرة الترا منحت را لل 1990ا ر الإ لاحات الضري ية فا الجزاارر منرد سرنة 

 .الاقتصادية ب  ر تنشيط وانعاش الاقتصاد الوطنا

عرين م رل ئراع اقتصرادي مال ولة إلى تشجيع قتميل  لماا الضري ة بعمل انتقافا بعظ الأحيان، تقوم او

لررى لصررالح ارردا القئرراع حتررى يررتمكن مررن التغلررب ا خفيفيررةسررن إجررراءات ضررري ية تبانرر اا  قئرراع السرركن، فتقرروم

ة فاارر  ابير لالمتضررمنة قرضرراً ضررري ياً وسلسررلة أخررر  مررن الترر، أو تلررل الإجررراءات مرر لاً  التكررالي  ال ااضررة لل نرراء

 14السو  المالا )ال ور ة( فا الجزاار.

جا ع إنتررافرررالأمررر بتحفيرز  لررقفرا بعررظ الأحيران تكررون انتقاايررة الضرري ة أك ررر تخصصرراً  حير  لا يتع

ل  نظرام بع  دفعة  التا يمكن أن تتحقق مرن خرلا ةح ث فا بعظ ال ول، ف ا تعرر بتقنية  دفعيمعين، بل كما 

حترام بعرظ الضرري ية تمرنح إلرى المؤسسرات المعتمر ة، حير  يررت ط الااتمراد برا معنا  أن الامتيازاتوالااتماد  

 15الشروط والتقي  ب عظ الالتزامات الموافقة لأا ار السياسة الحكومية.

نمرو  لحر  مرنلالعكس برأخيرراً، يمكرن أن يمتر  الأثرر الاقتصرادي، لريس لتحفيرز فررع إنتراجا معرين، لكرن 

ثرار مضررة أر  في ا السلئات العموميرة زيرادة إنتاج را تئااات الإنتاجية، وب فيه لقئاع من القرمسريع، مير م

 بصحة الاقتصاد الوطنا.

 الهدف الاجتماعي: -ب

 ة ال خل.ل فا استخ ام الضري ة لإاادة توزيع ال خل الوطنا لفاا ة الفاات الفقيرة مح ودتم الدي ي

اليررة لضررري ية الررى ذوي الأا رراء العاالأا رراء ا خفيرر والررى سرر يل الم ررال أن يقرررر المشرررع الضررري ا ت

ام أو قرر  تسررا خرر مات اجتماايررة معينررة مررن الضرررااب.إافرراء بعررظ المؤسسررات والجمعيررات التررا تقرر م كالك يرررة 

لي را رض ضررااب منخفضرة افرالضري ة فا المحافظة الى إمكانية اقتنراء بعرظ السرلع ذات الاسرت لاو الواسرع ب

ت  ان را رض ضرااب مرتفعة الى بعظ السرلع الترا ينرفلصحة العمومية بكالخ ز والحليب م لاً أو الحفا  الى ا

 أضرار  حية كالمشروبات الكحولية والت غ م لاً.

زيرادة بوق  سمحت اد  الإجراءات الضري ية بشكل فعال، من تحقيق نوع من الع الرة الاجتماايرة وذلرل 

 16ب ا الفاات مرتفعة ال خل. الق رة الشرااية للئ قات مح ودة ال خل والح  من تلل التا تتمتع

 الهدف المالي للضريبة: ولويةأ -3

لرة يجرب يمكن أن يتعارض ال  ر المالا للضري ة مع أار اف ا الاقتصرادية والاجتماايرة، وفرا ارد  الحا

 ة والحرالاتومن الأم لة التا يمكن ارض ا لإيضا  اد  الفكرر .أن تحظى بالأولوية، كم  أ وأساث لل  ر المالا

لصراً فرا والاختلار، فضرري ة جمركيرة مرتفعرة لحمايرة الصرنااة الوطنيرة تسر ب تققق في ا ادا التعارض أين يتح

 17لوطنية.الإيرادات الضري ية لأن ا تؤدي إلى انخفاض الواردات من السلع الأجن ية التا تنافس المنتجات ا

ل ولة من الا حتى تتمكن اوير  ال عظ، أنه يجب أن لا تكون الأولوية فا م ل اد  الحالات لل  ر الم

ية، ة الاقتصرادتجسي  سياست ا الاقتصادية والاجتمااية، ولكن يجب أن نشير إلى أنه بالرمم من أامية اد  السياسر

وميرة لئت ا العمفإن ال ولة تستئيع تحقيق أا اف ا دون الرجوع إلى الضرااب، فال ولة تستئيع م لاً اللجوء إلى سر

 ات الكحولية اوض فرض ضرااب مرتفعة الي ا.شروبمللتقليل من مستو  تعاطا ال

الررة ول رردا ففررا ح ،لكررن ال ولررة لا يمكررن أن تجرر  ل ررا برر يلاً اررن الضرررااب كمصرر ر أساسررا لإيرادات ررا

الأار ار  الاختلار والتعارض بين الأا ار المختلفة للضري ة يجب أن تكون الأولوية لل  ر المالا الى حساب

 18الأخر .
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 خاتمة:

 لير ةومح العصرية وال ياة الحاليرة لل ولرة مرن مؤسسرات واياكرل لرم تكرن نتيجرة ضرربة حر  أو إن الملا

ع مرربمراحررل ومحئررات تاريخيررة ا يرر ة أائت ررا  ررورت ا التررا تتواجرر  الي ررا الآن، الصرر فة بررل نتيجررة مروراررا 

زاً الرى  اً ومرتكرراً رااالإشارة إلى المساامات الفكرية للع ي  من المفكرين والمنظرين من ناحية إبراز وتق يم دو

 نجااة ت خل ا فا الحياة الاقتصادية بشكل اام وطر  تسيير الأموال العمومية بشكل خاص.

يام را ت طريقرة قانئلاقاً من انا ارت ط تئور دور وامل ال ولرة بالماليرة العامرة ارت اطراً وثيقراً، أيرن كانر

الرردي لحررق  لضررري ية الررى المكلفررين ب ررا تعكررس التئررورتوزيررع الأا رراء اوكيفيررة يررة الحاجررات العامررة  لتفررا  لنبالا

كانرت  ل لر ، فرإذالب ياكل ا ومؤسسات ا بل وأك ر من ادا تقوم المالية العامة بتق يم  ورة ان الوضعية الاقتصادية 

 لرى ارتفراعر اشرم لاً حصيله الضرااب فا دولة ما مرتفعة الى الرمم من ث ات مع لات ا فإن ذلل يع  بم ابرة مؤ

 ردا معنرا  عار وبالتالا الى وجود التضخم، كدلل إذا انخفضت حصيلة الضرااب مع بقاء نس  ا دون تغييرر فالأس

 الى أن اقتصاد ال ولة يعانا من كساد.

ن سمح لنا ميالشاء الدي  ،كون أمام اقتصاد فا حالة كسادنكدلل إذا ازدادت الإاانات الاجتمااية فإننا 

بء كلمررا كرران اررراً كاشررفاً امررا إذا كانررت ال ولررة متق مررة اقتصررادياً أم متخلفررة، فشررالإيرررادات الضررري ية مؤ را رراات

العكرس  رحيح وأمرام دولرة متق مرة اقتصرادياً  أننراالرى  النظرام الضرري ا محكمراً ف ردا دلالرةالضري ة ثقريلاً وكران 

 ة ضعيفة.بالنس ة لل ولة المتخلفة اقتصادياً حي  تكون حصيلة الضرااب قليلة والاقتئااات الضري ي
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